 (
82
) الفصل الثاني 


المبحث الأول
تعريف العام
العام لغة: الشامل، يقال: عمّ الشيء يعم عموماً، أي: شمل، فهو عام([footnoteRef:2]).  [2: () مختار الصحاح، باب: عمم، ع، م، م: 191، العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت175هـ)، دار ومكتبة الهلال، تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي، باب العين، والعجم: 1/ 94. ] 

العام اصطلاحاً: عرّف بتعريفات متعددة، أغلبها متفقة في المعنى ومن هذه التعريفات: 
تعريف الشاشي: (العام كل لفظ ينتظم جمعاً من الأفراد)([footnoteRef:3]).  [3: () أصول الشاشي: 17. ] 

وعرّفه المالكية بقولهم: «هو اللفظ الدال على مسمين فصاعداً من جهة واحدة»([footnoteRef:4]).  [4: () لباب المحصول في علم الأصول، الحسين بن رشيق المالكي (ت632هـ)، تحقيق: محمد غزالي عمر جابي، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الإمارات العربية المتحدة، ط1: 2/ 552. ] 

وعرّفه الزركشي: «اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر»([footnoteRef:5]).  [5: () البحر المحيط: 3/ 5. ] 

وأما تعريف الحنابلة فقد قالوا: «هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد»([footnoteRef:6]).  [6: () المسودة: 1/ 514. ] 

وهذهِ التعاريف بمجموعها وإن اختلفت عباراتها، إلاّ أنها تدل على معنى واحد، وهو أن العام هو المستغرق لجميع أفراده التي يصدق عليها معناه من غير حصر، وذلك كلفظ الإنسان فإنه يدل على جميع الأفراد التي يصدق عليها معناه من غير حصر في أفراد محدودة فيشمل محمداً وبكراً... الخ. 

المبحث الثاني
هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن مخصص؟
اختار ابن الصبّاغ التوقف وعدم العمل بالعام، حتى يبحث عن مخصص، فإن لم يوجد دليل التخصيص، اعتقد بعمومه([footnoteRef:7]).  [7: () يُنظر: البحر المحيط: 3/ 37. ] 

* تحرير محل النزاع 
اتفق جمهور الأصوليين على أنّ اللفظ العام الوارد في حياة النبي () وجب العمل به قبل البحث عن المخصص([footnoteRef:8]). [8: () ويُنظر: جمع الجوامع: 2/ 8. ] 

أمّا بعد وفاته فقد اختلفوا على قولين: 
القول الأول: قالوا بالتوقف حتى يبحث عن المخصص، فإن تعذر وجود المخصص يعمل بالعام، بهذا قال بعض المالكية ومنهم الباجي وابن الحاجب([footnoteRef:9]) والباقلاني([footnoteRef:10]) وبه قال ابن سريج([footnoteRef:11]) وأبو إسحاق الأسفراييني([footnoteRef:12])، والجويني والغزالي والآمدي من الشافعية([footnoteRef:13])، وهو قول للإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وبعض الحنابلة، ومنهم الحلواني([footnoteRef:14]) وأبو الخطاب وبه قال الإباضية([footnoteRef:15])، وهو ما اختاره ابن الصبّاغ.  [9: () هو أبو عمر عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب، الفقيه المالكي كان عالماً في الأصول والكلام والأدب واللغة، توفي سنة (646هـ). يُنظر: سير أعلام النبلاء:  23/ 265، شذرات الذهب: 3/ 234.]  [10: () ويُنظر: إحكام الفصول للباجي: 1/ 143.]  [11: () هو أحمد بن عمر بن موسى ابن سريج وكنيته أبو العباس، فقيه الشافعية في عصره، توفي سنة (306هـ). يُنظر: طبقات الشافعية الكُبرى: 3/ 21، وتاريخ بغداد: 4/ 287- 289. ]  [12: () هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، أبو إسحاق الأسفراييني الشافعي الملقب بركن الدين الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي، من تصانيفه: «الجامع في أصول الدين، وتعليقه في أصول الفقه»، توفي سنة (418هـ). يُنظر: وفيات الأعيان وأنباء الزمان: 1/ 28. ]  [13: () يُنظر: التبصرة: 68، البرهان: 1/ 273، الإبهاج: 2/ 141، التمهيد للأسنوي: 364، شرح اللمع، لأبي إسحاق الشيرازي (ت476هـ)، تحقيق: د. عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1988م: 1/ 326.]  [14: () هو عبد الرحمن بن أبي الفتح محمد بن علي بن محمد الحلواني الفقيه الحنبلي، برع في الفقه وله تفسير القرآن في أحد وأربعين جزءاً، توفي سنة (394هـ). يُنظر: شذرات الذهب: 2/144.]  [15: () يُنظر: طلعة الشمس: 1/112.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 
أولاً:- إنّ الذي أدّعى العموم هو تجرد الصيغة عما يخصها؛ لأنها إذا وردت غير متجردة من دلائل التخصيص لم تقتضِ العموم، ولا يعلم تجردها عما يخصها إلا بالنظر، ولا يجوز اعتقاد عمومها قبل النظر والبحث، يدل على ذلك: إن الشهادة لمّا كانت بيّنة عند التجرد من الفسق لم يحكم بكونها بيّنة قبل البحث عن حالها فكذلك هاهنا([footnoteRef:16]).  [16: () يُنظر: أحكام الفصول للباجي: 143- 144، المحصول للرازي: 3/ 31. ] 

ويُجاب عنه: إن ظنّ كونه، أي (العام) حجة أخرى من ظن كونه غير حجة؛ لأن إجراءه على العموم أولى من حمله على التخصيص، ولمّا ظهر هذا القدر من التفاوت، كفى ذلك في ثبوت الظن([footnoteRef:17]).  [17: () يُنظر: المحصول للرازي: 3/ 32، إرشاد الفحول: 370. ] 

القول الثاني: يجوز العمل بالعام ابتداء ما لم يظهر مخصص له، بهذا قال الحنفية([footnoteRef:18]) [18: () يُنظر: الفصول للجصاص: 1/ 103، أصول الشاشي: 20، التلويح على التوضيح للتفتازاني (ت792هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت: 1/ 38، وتيسير التحرير، محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي على كتاب التحرير في أصول الفقه، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت: 1/ 230.] 


وبه قال أبو بكر الصيرفي والرازي([footnoteRef:19]) والبيضاوي([footnoteRef:20]) من الشافعية([footnoteRef:21])، وهو الرواية الثانية للإمام أحمد واختيار أبي بكر الخلال([footnoteRef:22]) والقاضي أبو يعلى وابن عقيل وابن قدامة المقدسي([footnoteRef:23]) من الحنابلة([footnoteRef:24]) وبه قال الشوكاني([footnoteRef:25]) وبعض الإباضية([footnoteRef:26]).  [19: () هو محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي أبو المعالي وأبو عبد الله المعروف بالفخر الرازي، أحد الفقهاء الشافعية المشاهير، من تصانيفه: «التفسير الحافل، المطالب العالية، المحصول» توفي سنة 606هـ، يُنظر: البداية والنهاية: 13/ 55. ]  [20: () هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير القاضي ناصر الدين البيضاوي الشافعي صاحب الطوالع والمصباح في أصول الدين والغاية القصوى في الفقه، والمنهاج في أصول الفقه، توفي سنة (685هـ). يُنظر: طبقات الشافعية لابن السبكي: 8/ 157، البداية والنهاية: 13/ 309، طبقات المفسرين، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911هـ)، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1396هـ: 254. ]  [21: () يُنظر: البحر المحيط: 3/ 37، الإبهاج: 2/ 141. ]  [22: () هو أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال الحنبلي، كان مفسراً وعالماً بالحديث واللغة، صاحب كتاب الجامع في المذهب، توفي سنة 311هـ، يُنظر: طبقات الفقهاء: 1/ 173، وشذرات الذهب: 1/ 261.]  [23: () هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي الإمام الزاهد شيخ الإسلام، من مصنفاته: «روضة الناظر وجنة المناظر، المغني في الفقه» توفي سنة 620هـ: شذرات الذهب: 3/ 88، أبجد العلوم: 3/ 154. ]  [24: () يُنظر: روضة الناظر وجنة المناظر: 126، المسودة: 99. ]  [25: () يُنظر: إرشاد الفحول: 240. ]  [26: () يُنظر: طلعة الشمس: 1/ 13. ] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها: 
أولاً:- (إن اللفظ موضوع للعموم فوجب اعتقاد موضوعه، كأسماء الحقائق والأمر والنهي؛ ولأن اللفظ عام في الأعيان والأزمان، ثم يجب اعتقاد عمومه في الزمان ما لم يرد نسخ كذلك في الأعيان)([footnoteRef:27]).  [27: () روضة الناظر وجنة المناظر: 126. ] 

ويُجاب عن هذا الدليل: أننا لا نسلّم ما ذكرتموه؛ لأن أسماء الحقائق لا تحمل على حقائقها إلا بعد التأمل وتعرِّيها عن القرائن التي تعرفها عن حقائقها([footnoteRef:28]).  [28: () يُنظر: أحكام الفحول للباجي: 144. ] 

* القول المختار
يبدو لي رجحان قول من قال بالتوقف، وهم أصحاب القول الأول، والذي وافقه ابن الصبّاغ القائلين بأنّه لا يجب العمل بالعام ابتداءً حتى يبحث عن المخصص، فإذا بحث ولم يجد ما يخصها اعتقد حينئذ عمومها، وزيادةً على ذلك لِما في التوقف من الاحتياط في فهم النصوص الشرعية، إذ لابد من الوصول إلى اليقين والجزم بأنه لا معارض ولا مخصص فيعمل بالعموم([footnoteRef:29]).  [29: () يُنظر: اللمع في أصول الفقه: 28. ] 





المبحث الثالث
(مَنْ وما) من ألفاظ العموم 
ذهب الإمام ابن الصبّاغ إلى أنّ «من وما» الشرطيتان أو الاستفهاميتان هما من صيغ العموم([footnoteRef:30]).  [30: () يُنظر: البحر المحيط: 3/ 73. ] 

أقوال الأصوليين في مسألة (من وما) من ألفاظ العموم:
تعتبر «من وما» الشرطيتان والاستفهاميتان من صيغ العموم، قال الزركشي: بل هما عند الإمام، أي الشافعي في أعلى صيغ العموم([footnoteRef:31]).  [31: () المصدر السابق: 3/ 73. ] 

قال السرخسي: «فمتى وصلت هذه الكلمة بمعهود كانت للخصوص، وإذا وصلت بغير المعهود تحتمل العموم والخصوص والأصل فيها العموم([footnoteRef:32])، قال تعالى: ﭽﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦﭼ([footnoteRef:33])».  [32: () يُنظر: أصول السرخسي: 1/ 155. ]  [33: () سورة الأنعام: [آية 25]. ] 

أمّا (من وما) الشرطيتان فهما للعموم بالاتفاق([footnoteRef:34]). [34: () يُنظر: الأحكام للآمدي: 2/ 225، والمحصول لابن العربي: 74. ] 

وأمّا (من وما) الاستفهاميتان فهما للعموم عند الجمهور، ومنهم أبو إسحاق الشيرازي وسليم الرازي([footnoteRef:35]) وأبو بكر الرازي والبزدوي من الحنفية([footnoteRef:36]) وبه قال القرطبي([footnoteRef:37]) [35: () يُنظر: البحر المحيط: 3/ 73، الأحكام للآمدي: 2/ 225.]  [36: () يُنظر: أصول الشاشي: 23. ]  [37: () هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الأندلسي القرطبي، صاحب تصنيف تفسير جامع أحكام القرآن، توفي- رحمه الله- في مصر سنة (671هـ). يُنظر: الوافي بالوفيات:   2/ 122.] 


والأبياري من المالكية([footnoteRef:38]) وبه قالت الإباضية([footnoteRef:39]).  [38: () يُنظر: إحكام الفحول للباجي: 129، ولباب المحصول في علم الأصول: 2/ 553. ]  [39: () يُنظر: طلعة الشمس: 1/ 89. ] 

واعترض القرافي([footnoteRef:40]) على كون (مَنْ) تفيد العموم في الشرط والاستفهام؛ لأنها تكون للعموم من غير أن تكون شرطية ولا استفهامية، كما في قوله تعالى: ﭽﭧ  ﭨ   ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰﭱ  ﭲ  ﭳ      ﭴ  ﭵﭼ([footnoteRef:41])، قال: «فينبغي أن يسقط هذا الشرط ويولي بما يخرج التكرار فقط، فنقول: «مَنْ» إذا كانت معرفة فتدخل الجميع»([footnoteRef:42]).  [40: () هو أحمد بن إدريس بن عبد الله، أحد الأعلام المشهورين، انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب الإمام مالك، كان بارعاً في الفقه والأصول والعلوم العقلية، له مصنفات منها: وكتاب شرح تنقيح الفصول في علم الأصول. يُنظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت: 62.]  [41: () سورة النمل: [آية 65]. ]  [42: () نفائس الأصول في شرح المحصول: 4/ 1813. ] 

أمّا (من وما) الموصولتان فإن كلاً منهما يدل على معهود كما في قولك: (أكرمت من جاءني)، أو على غير معهود كما في قولك: (أكرم من جاءك)، فهما مترددتان بين العموم والخصوص، فلا يدلان على واحد منهما دون الآخر إلاّ بقرينة([footnoteRef:43]).  [43: () يُنظر: طلعة الشمس: 1/ 90. ] 




المبحث الرابع
(أي) من ألفاظ العموم
ذهب ابن الصبّاغ إلى أنّ (أي) من ألفاظ العموم بشرط أن تكون شرطية أو استفهامية([footnoteRef:44]). [44: () يُنظر: إرشاد الفحول: 206.] 

إنّ للعموم صيغاً ومنها أي، وهي اسم وتأتي على معاني وهي:
1. استفهامية، كقوله تعالى: ﭽﭳ  ﭴ   ﭵﭼ([footnoteRef:45]). [45: () سورة النمل: [آية 38].] 

2. شرطية، كقوله تعالى: ﭽﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖﭼ([footnoteRef:46]). [46: () سورة الإسراء: [آية 110].] 

أما إن كانت موصولة أو صفة أو حالاً أو مناداة فإنها لا تعم، مثل مررت بأيهم قام([footnoteRef:47]). [47: () يُنظر: الإبهاج: 2/ 93، والأحكام للآمدي: 2/ 219، والتمهيد للأسنوي: 306، والمحصول للرازي: 2/ 571، المختصر في أصول الفقه: 107، وروضة الناظر: 116، وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي: 1/ 248.] 

وللأصوليين في المسألة قولان:
القول الأول: إنها من جملة صبغ العموم إذا كانت شرطية أو استفهامية بهذا قال جمهور الأصوليين([footnoteRef:48])، وهو ما قاله ابن الصباغ. [48: () يُنظر: المصادر السابقة.] 

القول الثاني: إنها للإنفراد دون الاستغراق، بهذا قال ابن السمعاني([footnoteRef:49]). [49: () يُنظر: إرشاد الفحول: 206.] 

واحتج لهذا القول بأن كلمة (أي) كالنكرة؛ لأنها تصحبها لفظاً ومعنى، تقول: أي رجل فعل هذا، وأي دار دخل، وهذا الكلام في معنى النكرة، لأن المراد واحد([footnoteRef:50]). [50: () يُنظر: إرشاد الفحول: 206.] 

* القول المختار
الذي يبدو لي راجحاً هو القول الأول القائل بأنّ أي الاستفهامية والشرطية من ألفاظ العموم، وما يؤيده إجماع الأصوليين والله أعلم.


المبحث الخامس
الجمع إذا دخلت عليه الألف واللام 
فهل من ألفاظ العموم
ذكر الزركشي أنّ ابن الصبّاغ ذهب إلى أنّ اللام إذا دخلت على الجموع تجعلها للجنس([footnoteRef:51]). [51: () يُنظر: البحر المحيط: 3/ 93، وإرشاد الفحول: 209.] 

أقوال الأصوليين في المسألة:
القول الأول: تحمل اللام عند فقد العهد على الجنس، بهذا قال أبو علي الفارسي([footnoteRef:52]) وهو ما ذهب إليه ابن الصباغ. [52: () نقل هذا الكلام الشوكاني في إرشاد الفحول: 209، ويُنظر: البحر المحيط: 3/ 93.] 

وذكر الزركشي قول ابن الصباغ فيما لو حلف لا يكلم الناس حنث بالواحد، كما لو قال لا آكل الخبز حنث ببعضه بخلاف ما لو قال لا أكلم ناساً يحمل على ثلاثة([footnoteRef:53]). [53: () يُنظر: البحر المحيط: 3/ 93.] 

القول الثاني: إذا كان هناك معهود وحملت على العهد، فإن لم يكن حملت على الاستغراق، بهذا قال جمهور الأصوليين([footnoteRef:54]). [54: () إرشاد الفحول: 208.] 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
أولاً:- إن الأنصار لمّا طلبوا الإمامة احتج عليهم أبو بكر الصدّيق () بقول النبي (): «الأئمة من قريش»([footnoteRef:55])، فسلموا لذلك. [55: () يُنظر: سُنن البيهقي، باب: إذا استووا في الفقه والقراءة أُمّهم أكبرهم سناً، برقم (5081): 3/ 121.] 

وجه الدلالة: لو لم يدل الجمع المعرف بلام الجنس على الاستغراق لما صحّت تلك الدلالة؛ لأنّ قوله () لموجب أن لا ينافي وجود إمام من قوم آخرين.
ثانياً:- إنّ هذا الجمع يؤكد بما يقتضي الاستغراق، فوجب أن يفيد بأصله الاستغراق، أمّا أنّه يؤكد، فكقوله تعالى: ﭽﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹﭼ، وأمّا أنّه بعد التأكيد يقتضي الاستغراق فبالإجماع. 
ثالثاً:- إنّ الألف واللام إذا دخلا في الاسم صار معرفة، وقد نقل ذلك عن أهل اللغة، فيجب صرفه إلى ما به تحصل المعرفة، وإنما تحصل المعرفة عند إطلاقه بأن يصرف إلى بعض الجموع ليس أولى من بعض فكان مجهولاً.
رابعاً:- أنّه يصح استثناء أي واحد كان من هذا الجمع، وذلك يفيد العموم؛ فإنّ معيار العموم الاستثناء، أي أنّ كل ما صحّ الاستثناء منه ممّا لا حصر فيه فهو عام للزوم تناوله للمستثني([footnoteRef:56]). [56: () يُنظر: إرشاد الفحول: 208- 209، المختصر في أصول الفقه: 1/ 109، وأصول السرخسي: 1/ 160.] 

القول الثالث: وهو الحمل على الاستغراق، إلاّ أن يوجد ما يقتضي العهد([footnoteRef:57]). [57: () يُنظر: إرشاد الفحول: 210.] 

* القول المختار
الذي يبدو لي راجحاً من الأقوال، هو القول الثاني القائل بأنّه إذا كان هناك معهود فإنها تحمل على العهد، فإن لم يكن حملت على الاستغراق؛ وذلك لقوة ما استدلوا به من أدلة، ويؤيد هذا الاختيار ما ورد في القرآن الكريم من آيات كقوله تعالى: ﭽﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭻ  ﭼﭼ([footnoteRef:58])، وقوله تعالى ﭽﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﭼ([footnoteRef:59])، والله أعلم.  [58: () سورة البقرة: [آية 228].]  [59: () سورة فاطر: [آية 28].] 

